
كيـف نجحـت الحكومـة الكويتيـة في تفكيـك
الكتلة المعارضة في مجلس الأمة؟
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بــدا واضحًــا للمتــابعين للشــأن الســياسي الكــويتي، مــع بــدء دور الانعقــاد الثــاني لمجلــس الأمــة، أن
الحكومة الكويتية نجحت في تفكيك واحدة من أقوى وأصلب الكتل المعارضة التي واجهتها خلال
تاريخ مجلس الأمة (المؤسسة البرلمانية) في الكويت، والتي كان أساس برنامجها قائمًا على عزل رئيس
مجلس الأمة المدعوم حكوميا مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح،
إضافـة إلى قضيـة “العفـو الشامـل” عـن المتهمين في قضيـة دخـول مجلـس الأمـة إبـّان الاحتجاجـات

. الشعبية ضد رئيس مجلس الوزراء الأسبق الشيخ ناصر المحمد الصباح عام

وكــان مــن أبــرز الــدلائل علــى نجــاح الحكومــة تفكيــك الكتلــة المعارضــة الــتي أعطــت النــواب أغلبيــة في
استجواب جميع الوزراء وإنهاء مستقبلهم السياسي، إضافة إلى استجواب رئيس مجلس الوزراء؛ هو
موافقة  من أبرز أعضاء مجلس الأمة، وهم حسن جوهر وعبيد الوسمي ومهلهل المضف، على
الدعوة التي وجّهها أمير البلاد للحوار الوطني بين السلطتَين التشريعية والتنفيذية لإنهاء حالة التأزم

المستمرة.

حيــث جــاء هــذا الحــوار ليؤكّــد علــى تخلّــي تيــار واســع مــن المعارضــة عــن مطلــب “رحيــل الــرئيسَين”
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كأولويـة مطلقـة، إضافـة إلى اسـتعدادها التعـاون مـع الحكومـة الحاليـة بـشرط تنفيـذ برنـامج “الحـوار
الوطني”، والذي لم يعلَن عن بنوده بشكل كامل لكن أبرز ما جاء فيه، بحسب مصادر “نون بوست”،
يــم” وغــير شامــل عــن المحكــومين بالقضايــا السياســية وقضايــا الــرأي، إضافــة إلى هــو تنفيــذ عفــو “كر

تعديل القوانين المقيدة للحريات.

سنحاول في هذا المقال شرح التكتيكات التي اتبّعتها الحكومة لتفكيك كتلة  المعارضة، مستعملةً
بذلـك وسائـل قوتهـا ورسوخهـا في المجـال السـياسي، مقابـل كتلـة معارضـة غـير واضحـة المعـالم مشتّتـة
الأفكار ولا يجمعها سوى الضغط الجماهيري والرغبة الشعبية باستبعاد رئيس مجلس الأمة مرزوق
الغانم وعزله عن المشهد السياسي، محمّلين إياه الأزمات السياسية التي مرتّ بها البلاد خلال العقد

الأخير.

كيف بدأت الأزمة؟
مثّل مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة خلال دورتَين سابقتَين (-)، إحدى أبرز الأزمات
السياسية في البلاد، إذ حمّلته التيارات المعارضة، من تيارات إسلامية وكتل قَبَلية ونواب مستقلين،
مسؤولية جزء كبير من الأزمات السياسية في البلاد، واتهم بأنه كان وراء قانون “عزل المسيء للذات
الإلهيـة والأميريـة مـن التصـويت والترشـح في مجلـس الأمـة” وقـانون “البصـمة الوراثيـة” الـذي ألغتـه

المحكمة الدستورية في الكويت بسبب انتهاكه للخصوصية.

يــره للقــوانين الحكوميــة، بينمــا كــانت تــرى الحكومــة أن كمــا اتهــم بإحكــامه قبضتــه علــى البرلمــان وتمر
وجود الغانم أعاد للمؤسسة البرلمانية الاستقرار السياسي الذي كانت تفتقره منذ عام ، على
مها نــواب مجلــس الأمــة آنــذاك لرئيــس مجلــس الــوزراء خلفيــة الاســتجوابات المتلاحقــة الــتي كــان يقــد

وللوزراء المتبقين.

وشهـــد عـــام  عـــددًا مـــن “الكـــوارث السياســـية” بالنســـبة إلى الحكومـــة، إذ جـــاءت جائحـــة
ية المصاحبة لها، لتزيد من غضب الجماهير وتزيد من تركيزها على أخطاء كورونا والإغلاقات الاحتراز
الحكومة، فيما جاءت وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في أواخر شهر سبتمبر/ أيلول
عــام  لتزيــد مــن ارتبــاك المشهــد الســياسي بالنســبة إلى الحكومــة الــتي فشلــت في التعامُــل مــع

المتغيرات السياسية داخل البلاد.

وجـاءت انتخابـات ديسـمبر/ كـانون الأول عـام  بــ  نائبًـا معارضًـا مـن أصـل  نائبًـا، حيـث
عمل النائب السلفي المنتمي إلى تجمع ثوابت الأمة، بدر الداهوم، وهو تجمع سلفي مستقلّ، على
حشد أصوات النواب من أجل ترشيح مرشح المعارضة بدر الحميدي كرئيس لمجلس الأمة، بدلاً من

مرزوق الغانم.

وأصــبحت “معركــة رئاســة مجلــس الأمــة” المعركــة السياســية الأولى في البلاد، لكــن الغــانم اســتطاعَ
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اخــتراق المعارضــة وانتزاع عــدد مــن الأصــوات مــن أعضائهــا، خصوصًــا أن التصــويت سريّ، إضافــة إلى
تصويت الحكومة معه ليحصل على  صوتًا مقابل  صوتًا لمرشح المعارضة بدر الحميدي، فيما

أبطل  نواب أصواتهم.

قالت المحكمة الدستورية في إعلان حكمها إن شروط الانتخاب لا تنطبق على
بدر الداهوم، كونه أدُين بقضية مساس بالذات الأميرية، وبالتالي يُحرَم من

الانتخاب والترشح في مجلس الأمة

وأدّى تصويت الحكومة وإعلانها الاصطفاف مع مرزوق الغانم بشكل واضح، إلى تقديم  نواب هم
 لرئيس مجلــس الــوزراء بســبب “مخالفــة

ٍ
بــدر الــداهوم وثــامر السويــط وخالــد العتيــبي اســتجواب

الحكومة لأحكام الدستور عند تشكيل الحكومة بعدم مراعاة عناصر واتجاهات المجلس الجديد”، في
ير وزراء مــن الأغلبيــة المعارضة و”هيمنــة الســلطة التنفيذيــة في تكــوين البرلمــان”، إشــارة إلى عــدم تــوز

وذلك بعد تصويت الحكومة لصالح مرزوق الغانم وسيطرتها على لجان مجلس الأمة.

وأدّى هــذا الاســتجواب إلى ســقوط الحكومــة بعــد مــضي أقــل مــن شهــر علــى تشكيلهــا، لكــن أزمــة
سياسية أخرى جاءت عقب قرار المحكمة الدستورية في منتصف شهر مارس/ آذار هي إبطال عضوية
النائب بدر الداهوم وعدم صحة انتخابه عضوًا في مجلس الأمة، وإجراء انتخابات تكميلية في الدائرة

الخامسة.

وقالت المحكمة الدستورية في إعلان حكمها إن شروط الانتخاب لا تنطبق على الداهوم، كونه أدُين
بقضية مساس بالذات الأميرية، وبالتالي يُحرَم من الانتخاب والترشح في مجلس الأمة، وفقًا لقانون

. ر عاممنع المسيء للذات الإلهية والأميرية”، والذي مُر“

وتسبّب الحكم في أزمة سياسية عاصفة، إذ امتنع النواب عن حضور جلسة أداء الحكومة الجديدة
للقسـم أمـام مجلـس الأمـة في أواخـر شهـر مـارس/ آذار، وكـادوا أن يفقِـدوا الجلسـة النصـاب بسـبب
شطـب عضويـة بـدر الـداهوم، لـولا اسـتجابة بعـض النـواب لضغـوط أمـير البلاد الشيـخ نـواف الأحمـد

الصباح الذي دعاهم إلى تمكين الحكومة من أداء القسم.

واسـتغل رئيـس مجلـس الـوزراء فرصـة تواجـد نـواب المعارضـة الــ خـا قاعـة الجلسـة ليعلـن عـن
مـة لـه والمزمـع تقـديمها حـتى منتصـف عـام ″، وهـو مـا وافـق طلبـه تأجيـل “الاسـتجوابات المقد
عليه المجلس بأغلبية  عضوًا من أصل  متواجدين، كون النواب الذين كانوا داخل القاعة نوابًا

مؤيدّين للحكومة إضافة إلى أعضاء الحكومة من الوزراء.

وأجريت انتخابات تكميلية في  مايو/ أيار انتهت بفوز النائب المعارض عبيد الوسمي برقم قياسي
هو  ألف و صوت، لتعلن عن زعيم سياسي جديد داخل البرلمان.

وعبرت الحكومة جلسة الميزانيات التي حاولت المعارضة مقاطعتها وتخريبها عبر الجلوس في مقاعد
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الوزراء في  يونيو/ حزيران، ثم جاءت العطلة الصيفية التي مكنّت الحكومة من التقاط أنفاسها
والعمل على تفكيك كتلة المعارضة.

كيف فككّت الحكومة الكتلة؟
نة من  نائبًا لم تكن كتلة متجانسة، إذ إنها اشتملَت على نواب قَبَليين يُعرَفون كتلة المعارضة المكو
باسم “نواب المعاملات”، الذين جاؤوا لمجلس الأمة من أجل تسيير مصالح القبيلة التي انتخبتهم،
إضافة إلى وجود نواب إسلاميين مستقلين، ووجود نواب تابعين لجماعة الإخوان المسلمين وذراعها
دي المعارضة الذين يهدفون إلى السياسي “حدس”، ونواب ذوي توجهات ليبرالية، إضافة إلى متشد

إسقاط رئيس مجلس الأمة بأي ثمن.

ما جمع هؤلاء النواب كان الموجة الشعبية الكبيرة التي صبّت جام غضبها على رئيس مجلس الأمة
مــرزوق الغــانم، ودعــت إلى رحيلــه وتــرك المشهــد الســياسي واســتبداله بــأي مرشــح حــتى لــو كــان بــدر

ية لا تختلف عن مرزوق الغانم. ير سابق ذو توجهات تجار الحميدي، وهو وز

لكـن الكثـير مـن النـواب لم يكـن مقتنعًـا بفكـرة جعـل رحيـل رئيـس مجلـس الأمـة أولويـة قصـوى علـى
حساب أولويات أخرى، مثل “العفو عن المتواجدين خا البلاد”.

وكانت الحكومة تعرف هذه العوامل، وتعرف أن هؤلاء النواب لهم قواعد انتخابية تريد منهم تسيير
عة لتفكيك كتلة المعارضة. المعاملات والمصالح الخاصة بهم، فلجأت إلى خطط متنو

أبرز الخطط التي ذكرها مصدر حكومي بارز لـ”نون بوست” هي وقف أي معاملة حكومية تأتي من
وهو ما ضيّق الخناق عليهم وجعل هؤلاء النواب يصابون بالح ، مكتب نائب منتمٍ إلى كتلة
ين فإنها لا تصبر لمدة عام كامل، الشديد أمام قواعدهم الانتخابية، التي وإن صبرت لمدة شهر أو شهرَ
إضافة إلى وقف “تعيينات الترضية” التي كانت تتم للنواب في بعض المناصب الهامشية وغير المهمة

داخل الوزارات.

لدى الحكومة الكويتية قدرة على تفكيك أي حالة معارضة تواجهها بسبب
امتلاكها لعاملَي الوقت والسلطة، إذ إنها تعمل بأريحية لا تتوفر للمعارضة

التي لا يجمعها أي مشترك.

أما الخطة الأخرى فهي اللجوء إلى النواب الذين يُعتبرَون من قيادات المعارضة، لكنهم غير راضين
دين داخـل المعارضـة لإسـقاط الحكومـة ويرونهـا غـير ذات يـق المتشـد عـن الأسـاليب الـتي يلجـأ إليهـا فر

جدوى، وأبرز هؤلاء عبيد الوسمي وحسن جوهر، إذ وعدتهم الحكومة بالوصول إلى حل وسط.



يبــدأ هــذا الحــلّ أولاً بــالاعتراف بــرئيسيَ مجلــس الأمــة ومجلــس الــوزراء كــأمر واقــع، ووقــف عمليــة
د الحكومة بإرجاع المتواجدين الجلوس على كراسي الوزراء ومنع الجلسات من الانعقاد، مقابل تعه
في الخا والعفو عنهم، وسحب طلب رئيس الحكومة تأجيل الاستجوابات، والذي يعدّ طلبًا غير
دســتوري بحســب وجهــة نظرهــم، وهــو مــا تــم عــبر دعــوة أمــير البلاد إلى الحــوار الــوطني أواخــر شهــر

سبتمبر/ أيلول الماضي، وإعلان النواب الاستجابة لهذه الدعوة ومن ثم تشكيل لجنة خاصة بالعفو.

دي المعارضـة، مثـل محمد المطـير وثـامر السويـط وخالـد العتيـبي، وكـانت الخطـة الأخـيرة هـي عـزل متشـد
وجعلهم في مواجهة المعارضة غير الصلبة مثل عبيد الوسمي، إذ تصاعدت الحرب الكلامية بين عبيد
الوســــمي ومحمد المطــــير داخــــل مجموعــــة واتســــاب النواب بحســــب ما سرُب في وسائــــل التواصــــل
كـّد محمد المطـير وبـدر الـداهوم صـحّتها، وكـان سـبب الخلاف هـو الموقـف مـن رئيـس الاجتمـاعي، والـتي أ

دو المعارضة هذا الخيار. مجلس الأمة إذ دعا عبيد الوسمي إلى التعاون معه فيما رفض متشد

في نهايـة الأمـر، كـان مـن الواضـح للمراقـبين أن الحكومـة الكويتيـة لـديها قـدرة علـى تفكيـك أي حالـة
معارضة تواجهها بسبب امتلاكها لعاملَي الوقت والسلطة، إذ إنها تعمل بأريحية لا تتوفر للمعارضة
الـتي لا يجمعهـا أي مشـترك، وأيضًـا بيـدها أدوات “ترهيـب وترغيـب” للنـواب تعـرف مـتى تسـتخدمها

وقت الحاجة.

كما أن الأزمة التي أدّت إلى انتخاب  نائبًا معارضًا لا تعكس خللاً في بنية النظام الكويتي الانتخابي
وسيطرة الحكومة عليه، بقدر ما تعكس عن “ارتباك لحظي” حدث بسبب وفاة أمير البلاد السابق
وعدم وضوح الرؤية بالنسبة إلى القيادة السياسية الجديدة، وبما أن هذه الرؤية قد توضّحت فإننا

نستطيع القول إن الحكومة الكويتية سيطرت على الحالة بشكل تامّ.
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